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ن سن ، اتت في إلمجتمعلتنظيم إلعلاقاأ مر ضروري  ،في أ حوإل معينة لتقيننبا يصُطلح على تسميتهو ما أ   ،إلنصوص إلقانونية إ 

 .لهك ، وإلصياغة إلقانونية هي أ دإة إلمشرع في إلتعبنر عن ذلكها وتحورهاإلذي يتأ ثر بتطور إلتنظيمشكل من أ شكال تقدم  وهو

نساني لعمأ نها  إلتي تتغنر تبعا للظروف وإل حوإل، كما اوتصورإته اتمفاهيم إلمجتمعتحول إلصياغة إلقانونية تتأ ثر ب فا ن  ولذإ،  إ 

محاولة للوصول  ،إلثغرإتمن إلضروري مرإجعة هذه إلصياغة وتنقيحها لموإكبة إلمس تجدإت وسد  ضحىي، ف إلقصور وإلنقصيطرأ  عليه 

لى إلمأ مول إلذي يحقق إلارتقاء   إلمتوإفق مع تطور إل فرإد وإلمجتمعات.إلقانوني إ 

 اغة إلنصوص أ صبح أ مرإ ضروريا لحسن تنظيم إلمجتمع في كلبمرإجعة صيإلقانونينن وإلجدير بالذكر أ ن إهتمام إلمشرعنن 

فرإد جانب ولخصوصية هذه إل حوإل وإرتباطها بال، إلمجالات، ومجال إل حوإل إلشخصية من أ همها لاتصالها إلوثيق بالحياة إلخاصة لل 

ل خذ بأ حكام إ -حوإل إلشخصية تحديدإإلتي تتخذ من إلدين مصدرإ للقوإننن إل   إلدولفي - وإضع إلقانون  فقد حاول ،عموما إلديني

إن، ومع ذلك في إلحفاظ على أ هم مقوم في هذه إلبلد مكانتهوإلعمل على صياغتها في نصوص قانونية، وكان لهذإ إل مر  إلسماويةإلشريعة 

 .عإقإلو عي ومدى ملاءمته لمس تجدإت يشر ت طرح بعض إلا شكالات في مدى تعبنر إلنص إلقانوني عن مقتضيات إلحكم إل 

إلنوإزل إلتي لم إلمس تحدثة و للافترإضات ه لجعله مياس با عيسعى وإض أ ين ،أ حكام من يس تجديطرأ  على إلمصطلح إلقانوني ما و 

لى تنظيمهاوإلاستشرإفات يعرفها من قبل  ما يلزم مع تحققه  ذإوه ،وهذإ كله مُؤثر في إلصياغة بتغنر إلمصطلحات وإلمعاني إلتي يسعى إ 

ذي يجب أ ن يفهم إلقانوني إل فضلا عن إلموإطن إلمخاطب بالنص ،تأ هيل إلجهات إلمختصة وإلهيئات إلمتعاملة مع إلنص تفسنرإ وشرحا

مصطلحا أ خر يعبر عن نفس إلظاهرة إلقانونية، وهذإ ما قد يحدث إضطرإبا في إلتعامل مع إلنص بعدما أ لِف  إلمتطور إلمصطلح إلجديد

 ن خلال سوء إلتطبيق وإلالتزإم بمعناه.م

  

لى هجر إلمصطلح إلقديم وإستبدإله بغنرهطتطور إلمص دييؤ   ،ن وإضع إلقانونإلمختارة م إلمعانيمما قد لا يدل بدقة على  ،لح إ 

وما يسُ تدل  ،وهو ما ينتج خللا بنن إلمعنى إلمقصود وإلمعنى إلمدلول، وهنا تنشأ  تفسنرإت وشروحات مغايرة لمقصد إلمشرع إلوضعي

ل إلعديد من وإضعي قوإننن إل حوإل إلشخصية إلعربية مثلا مصطلح "إلنكاح" إلفقهيي بمصطلح "إلزوإج" ولنس إإستبد به على ذلك

ذ  ،إلمعنى بالدقة وإحد  .خوصإلعموم و من جانب إلمن نوإحي عدة لاس يما  وفحوىيختلفان رسما إ 

لى إبتكار كما  إضطرإبها و ا إصطلاحية تؤثر في فهم معناه بدإئلل  ةبعض وإضعي إلنصوص إلقانونييؤدي هجر إلمصطلح أ حيانا إ 

طار متى تم  ل سرة إلجزإئري في قانون إ "وإلثنب إلبكر" يكهجر مصطلح في نصوص إل حوإل إلشخصية،له إلمنظمة  هاإس تعمالها خارج إ 

إلتنزيل عوض  ، وكذإ لفظإلمطلوبإلدقيق لا تؤديان إلمعنى رغم أ نهما  "إلقاصر وإلرإشد" :مثلا وإستبدإلهما بمصطلحنن مغايرين وهما

لى  161في صياغة إلموإد  إلوصية إلوإجبة  .من قانون إل سرة إلجزإئري 171إ 
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ل بنن إلمصطلحات إلتفاوت إلحاص يظهر، تهرجم لغة تإل صلي إلذي تدُوّن به إلقوإعد إلقانونية و لغة إلنص حسن إختيار بعيدإ عن و 

إلشخصية  وهذإ ما تشهد له إلعديد من إلحالات في قوإننن إل سرة وإل حوإل ،عيق حسن فهم إلمرإد ميها وبالتالي تطبيقهاإلتي ت إلمس تعملة 

من قانون إل سرة  161ع إلهيئات إلوإضعة للقانون في هفوإت مشابهة ومن ذلك نص إلمادة إلتي تزخر بالكثنر من إل مثلة إلدإلة على وقو 

 إلجزإئري إلذي يختلف لفظ إل حفاد فيه بنن إللغة إلعربية وإلفرنس ية.

ن كانت ذإت إس تعمالات و   إسعةو نظرإ للطبيعة إلخاصة للزوإج وما إرتبط به من أ حكام، فا ن إلمصطلحات إلمس تعملة فيه وإ 

ن  قد اها تتأ ثر به ولا تدل على نفس إلمعاني إلقانونية إلضيقة مثلما هو إلحال عليه في إلقوإعد إلعامة؛ فالوعد بالزوإج لنس هو إلوعد بالتعفا 

ثارر أ حيانا عض إل  بإلبطلان في عقد إلزوإج مرتبط بعنصر إلعلم وهو ميتج ل إلمنصوص عليه في إلقوإعد إلعامة من إلقانون إلمدني، كما أ ن 

عامة، وكذلك فسخ عقد إلزوإج لنس إلفسخ في إلقوإعد إل ،لعدمل اضاهيم ويكونأ ثرإ لا ينتج  حيثخلافا للبطلان في إلقوإعد إلعامة 

نكاره أ و إلاختلاف فيه.   وكل هذإ معتبر ولا يمكن إ 

نه  نصوص  ،وإضحةت وص إلقانونية إلصادرة بهفوإكثنرإ ما يعمد وإضع إلقانون لاس تدرإك إل خطاء إلتي يقع فيها وترد في إلنصثم إ 

ما قاصرة في عدم تصحيح كل إل خطاء إلوإردة أ م ترد بدورها وفيها  إس تدرإكية تصُحح إل خطاء إلوإردة، وهذه إل خنرة بدورها قد ترد إ 

 م.جوهري في صياغة إلنص إلقانوني خاصة إلمرتبط بال حوإل إلشخصية لحساس ية إلمجال إلمنظأ خطاء وهذإ عيب 

وهذإ ما يس تتبع  ،كلمة معينة في صياغة إلنص فيُحدث إضطرإبا في فهم مدلوله ومعناهيحدث أ ن يغفل إلمشرع إلقانوني كما قد 

تعديلا للنص، ولكن قبل ذلك يجب تدخل إلفقه بضبط إلثغرة وإلقضاء بتفسنر إلحكم إلقانوني كما ينبغي له أ ن يكون لا كما هو وإرد في 

 إلصياغة إلقاصرة.

ملائية تؤثر في قيمة إلنص وفي متانة صياغته إللغويةو  وهذإ من إلمسائل  ،يحدث أ ن تطرأ  على بعض إلنصوص أ خطاء نحوية أ و إ 

ن كان لا يؤثر غالبا فيإلشكلية،  بقاء عليها. وإ  نه من إلعيوب إلتي يجب تدإركها وعدم إلا    إلقيمة إلقانونية للنص فا 

 أ ظهرهاتعتبر من وإلتي  ،ضعف إلحرفة إلتشريعية للصائغوإلتي تنُبيي عن  إل حوإل إلشخصيةفي قوإننن كثنرة هي عيوب إلصياغة 

 :وأ كثرها إنتشارإ في إلنصوص إلقانونية

قصد إلتقينن بحيث تتياقض إلصياغة فلا تؤدي م ،وهو إختلاف إل حكام إلمتقاربة وإلمتقابلة في إلنص إلقانوني إلوإحد: إلتعارض

ما ، ومن ذلك تناقض مادتنن مثلا في نص قانوني وإحد بحيث لا يمكن إلجمع بنيهتطبيق إلنص وسنر إلعدإلةمن أ ساسه، وتعرقل حسن 

  ؛من قانون إل حوإل إلشخصية إل ردني 102و 11 لمادتننوإلتي يمكن إلتمثيل لها با ؛رغم وضوح معنى كل وإحدة ميها صياغة

لا بتدخل إلمشرع وإضع: إلغموض  إلقانون بنصوص تكميلية تفسنرية يقيم من خلالها عرى إلمقصد أ ين لا يمكن فهم إلنص إ 

  ؛من قانون إل حوإل إلشخصية إل ردني 7نص إلمادة  أ يضا متن ، ومن من أ مثال ذلكإلتشريعي

نه  :إلشغور  د إلمنظمةينُبي  به قياسا على عدد إلقوإعبمجرد إلاطلاع إل ولي على إلقوإننن،  جليوإضح لا يحتاج إس تدلالا، بل إ 

قادإ، أ و إنحلالا لية في تنظيمه للزوإج؛ إنعي ص ا إلعديد من إل حكام إلفرعية وإلتأ  للزوإج في بعض إلدول وإلتي يغُفل وإضع إلقانون فيه

 .، كما هو إلشأ ن في قانون إل حوإل إلشخصية إلسوري وإلكويتي أ ين لم يأ ت إلنص على أ ركان عقد إلزوإج صرإحةبأ ثاررهما

طبيقا، ومن ما يخل بالحكم فهما وت  ،وإضع إلقانون إس تعمال إلمصطلح إلذي يفيد إلمعنى إلمرإد يسيءأ ين  :سوء ضبط إلصياغة

لقضاء كالفساد إلذي لا يعرف له إ ؛شرعيةإل حكام إل  جملة ذلك إس تعمالهم لبعض إلمصطلحات غنر إلمناس بة تماما في إلدلالة على 

بقاء عليه بالرغم من إلتعديل إلذي لحق إلقانون.فيما يصر إلمشرع إلجزإ ،إلجزإئري مثلا تطبيقا إلبتة   ئري على إلا 
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ن تخويل إلقاضي سلطات متفاوتة للفصل بنن إل طرإف غنرها من  وأ  بتقدير إلتعسف إلوإرد بنن إلزوجنن أ و نس بة إلضرر  ،إ 

سلوب تحريرها وإختيار أ  إلنصوص إلقانونية من حيث  اأ ن تتمنز به وإلتي يجب إلصياغية إلمفترضة دقةإلتخلف مشوبة ب  ،إل حكام إلمشابهة

عمال إلعدإلة إلقضائية إلمنش وهو ما يؤثر على حسن فهم وتطبيق إلقانون ،ضبطا لل حكامإلمصطلحات إلدقيقة   .ودةوما ينأ ى عن إ 

ن إلا خلال بال مر وإلنهيي إلوإجبنن في إلنصوص إلقانونية مفقر لطبيعة إلا لزإم إلمثم  وهو ما يفُقد إلنص  ،يةإلقانون للنصوص  رإفقةإ 

لزإم يصلح في جملة من  ذ إلقاعدة إلتي لا تصدر لازمة لا يمكن إعتبارها قانونا يعُمل، ولو أ ن غياب إلا  طبيعته إلقانونية من أ ساسه، إ 

لا، جملة إلالتزإمات غنر إلمالية بنن إلزوجننإل حكام لطبيعة إلعقد إلخاصة ك نما جميعهاأ نه لا يصلح في  إ  يجب  ام إلقانونيةجل إل حك، وإ 

تيان عمل أ و ناهية عن إلا قدإم عليه.   أ ن تكون في صورة أ مرة لا 

باحة وميعا و  ن تعامل وإضع إلقانون مع مبادئ شؤون إل سرة إ  ب، ففرض لا يؤدي إلغرض ميه طالما لم يلحقه جزإءإ  إلعقد رإم إ 

هم إل زوإج  ونثنر عزوف عنه، وك إلعمال طالما لم يتُبعه وإضعه بجزإء إلمدني مثلا على إلزوجنن لا يمكن إعتماده قانونا كشرط حقيق بالا  

لا في مدد متأ خرة مقارنة بتاريخ إلدخول، وهذإ ناتج عن تخلف إلجزإء إلملزم لاحترإم إلحكم إلقانوني ق  إلذين لا ي   دمون على إلعقود إلمدنية إ 

 لازمة. إلمنصوص عليه في صورة نصيحة إختيارية إل خذ أ و إلترك لا قاعدة

لى عدم توحيد هذإ، و  شكالات تفسنرية تؤدي بالتبعة إ  لى إ  كثنرإ ما تؤدي إلا حالة على أ حكام إلشريعة إلا سلامية بمدلولها إلوإسع إ 

من إلمسائل إلتي عملت عليها جل إلقوإننن إلعربية إلمقارنة، بنن من حدد إلفقه إلمحال عليه ومن حدد مجموعة من  ووه ،إلعمل إلقضائي

 إلمرإجع بعينها وعلى عنن إلتحديد وإلترتنب.

خرإج إل حكام إلتي تقتضي صياغة مرنة و  شكال صياغي جوهري مفاده إ  قد يقع وإضع إلقانون في مجال إل حوإل إلشخصية في إ 

فترض أ ن أ ين يجد إلقاضي نفسه مقيَّدإ فيما يُ  ،، وهو ما يؤثر في حسن تطبيق إلقوإعد إلقانونيةي صورة إلنصوص إل مرة أ و إلعكسف

تكون له إلسلطة إلتقديرية فيه، وهذإ ما يؤثر في تخويل إلقاضي إلحكم بالحقوق ل صحابها، فيما قد يجد نفسه حرإ بالتصرف فيما يفُترض 

 أ مام بعض إلممارسات إلتي تحيد عن إلمقصد إلتشريعي للنص وللحكم إل صلي له.وإسعا وهذإ ما قد يفتح إلباب أ ن يقُيد فيه، 

درإج مجموعة من إل حكام إلا جرإئية في تقيينات موضوعية ل   ن إ  فيها  خاصة في إلدول إلتي توجد ،ن إلمسائل إلوإجب إتقاؤهامِ ـإ 

جرإئية خاصة ، ومن هنا لا يصلح أ ن يحيد وإضع إلقانون بعدم تمينزه بنن إل حكام إلا جرإئية بخصومات إل حوإل إلشخصية نصوص إ 

 ذكورة.مصطلحات إلمس تعملة للطبيعة إلخاصة لكل نوع من أ نوإع إل حكام إلموهو ما لا يتياسب وإل ،وإلموضوعية فيصيغها في تقينن وإحد

ن إعتماد إلفقه إلشرعي كمصدر دون إلاس تعانة بذوي إلاختصاص لا خرإجه في إلصورة إلصياغية إلملائمة يثنر إلعديد هذإ ، ثم إ 

أ ت في جل ، ول ن إل مر لم يلغتهإلنص وصياغة أ حكام  تدوينمن إلمثالب إلتي يمكن إتقاؤها بمجرد إلاس تعانة بالكفاءإت إللازمة أ ن 

صورة إل خطاء وإلتي  جلهم في نفس فا ن وإضعي إلقوإننن وقع ،تنظيم إل حوإل إلشخصية على إلوجه إلمطلوبإلنصوص إلقانونية إلعربية ل 

    . وفنرة وإل مثلة على ذلك كثنرة ،أ رإدوإ من خلالها إلتعبنر على إلشيء فأ خطأ وه

 



  

 

 

   2 

 

  

لى إلعديد من إل هدإف إلعامة وإلخاصة وإلتي تعتبر من أ همها: هذإ إلملتقى إلدولييهدف عقد   إ 

بقصد ، صوصاخ صياغة إلنصوص إلقانونية ذإت إلطبيعة إلخاصة لارتباطها بالفقه إلا سلاميلل إلتعريف بالعمل إلفيي  :الهدف الأول

ظهار قيمته إلنظرية وإلعملية ل  لى إتوجيه إلباحثنن وإلمختصنن إ   ؛لبحث فيهإ 

 خبرإت وإلكفاءإت للاس تفادة من إختلاف وجهات إلنظر حوله وتعدد إل رإء فيه؛إلإلسعي لجمع  :الهدف الثاني

محاولة تلافي إلتضييق إلاصطلاحي في معاني إل لفاظ، تقريبا لفهم إلمختصنن في إلموإد إلفقهية إلمختلفة إلتي  :الثالثالهدف 

 ل حوإل إلشخصية إل رإء وإلاجتهادإت؛إلمنظمة ليقبس ميها وإضعوإ إلنصوص 

عطاء كل عنصر من عناصر إلصياغة إلقانونية أ هميته إللازمة :الرابعالهدف  ة إلتي تعُطي لكل وإحد من تلك إلمقومات إلقيم إ 

لى صياغة قانونية تنأ ى عن إلعيوب وإلثغرإت؛  إلحقيقية إلمؤدية إ 

برإز  :الهدف الخامس ظهار أ وجه إ  إلصعوبات إلناش ئة نتاج إلصاغة إلقانونية إلمعيبة وإل ثارر إلتي تنُتجها على إلحقوق وإل فرإد، وإ 

 ؛في إلبحوث إلفقهية وإلاجتهادإت إلقضائية خصوصوإلمتمثلة على عنن إل وقتيةتدإركها إل

 اإت إلصلة ضبطذ للنصوص إلقانونيةللمرإجعة إلعلمية  ،دفع إلمشرعنن إلعرب خصوصا وغنرهم على وجه إلعموم :سادسالهدف ال

 لغرض إلرئنس من إلتشريع في هذإ إلمجال إلمهم وإلحساس.ل المعاني وتحقيقل

 

جابةً على إلا شكالية إلمعروضة في ديباجة إلوثيقة، و   :فيز أ هم إلمحاورتبر من جميع نوإحيه،  مهمتغطية هذإ إلموضوع إل ل  محاولةً إ 

لى إلفقه إلتشريعيانونية خصوصيات إلصياغة إلق :الأول المحور لى رجوع وإضعي إلقوإننن إ   ؛في مجال إل حوإل إلشخصية، بالنظر إ 

إلخاص بمجال إل حوإل إلشخصية بعوإمل قانونية في إل ساس وأ خرى خارجة عن إلصياغة، إلمصطلح إلقانوني تأ ثر  :الثاني ورالمح

 مقارنة بما هو عليه في حقيقته إللغوية؛ إللفظي للكِلمة هعن مدلولعده بذلك وبُ 

إلعيوب إلصياغية إلوإرد في قوإننن إل حوإل إلشخصية للدول إلعربية وغنرها، إلمتشابهة ميها إلكشف عن  :الثالث ورالمح

 وإلمتمنزة؛

مرتبطة رأ سا إللاحقة بالنصوص إلقانونية إل ية من درء إلعيوب إلصياغيةمكّ إلس بل إلفقهية وإلآليات إلقضائية إلمُ  :الرابع ورالمح

 بتيظيم أ حكام إل حوإل إلشخصية؛

إلحلول إلمقترحة لضبط إلصياغة إلقانونية في مجال إل حوإل إلشخصية وإلتي تحول دون صياغة نصوص قانونية  :الخامس ورالمح

  معيبة خاصة في هذإ إلمجال إلشخصي إلمهم.
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 إلملتقى إلدولي أ ن: ضمن فعالياتيتعنن على كل باحث يرغب في إلمشاركة 

 ترسل عبر إلبريد إلا لكتروني للملتقى حصرإ؛و ، من إلرإبط إلمبنن أ سفله ترشح للمشاركةإل إس تمارة  تحُمّل .1

نجلنزي( . تحرر إلمدإخلة 1 حدى إللغات إلثلاث )عربيي، فرنسي، إ  مّل في قالب مقالات مجلة إلبحوث إل سرية قصرإ وإلذي يحُبا 

 في إلبريد إلا لكتروني للملتقى؛كمرحلة أ ولى من إلرإبط إلمبنن أ سفله، ترسل إلمدإخلات 

 ؛تعد وإرد على حقوق إلمؤلف في إلبحثأ ي لا يقُبل أ ي عمل غنر مُتسّم بالجدة وإلجدية، يتحمل إلمؤلف  .3

لى رفض  علن عنهامتجاوز لل جال إل أ يو  ،جنة إلتنظيمية للملتقىإلل من  إل جال إلمحددةيحترم إلباحث  .2  لمشاركةإيؤدي إ 

 تلقائيا؛

ن إل عمال إلثنائية مرفوضةرفشم لا يقُبل أ ي عمل لطالب دكتورإه دون  .5  ختلفةم و  إل عمال إلمُترجمة، باس تثياء ، وعدإ ذلك فا 

 ؛إلتخصص

 ؛للترجيحثارلث  نرخب على إل قل، وفي حال إلتعارض يعُرض على  خبنرينبدإية لتحكيم  للمدإخلاتيخضع إلجانب إلموضوعي  .6

نها تنُشر مع غنرها من إلمدإخلات إل خرى في  .6 مجلة عدد خاص بفي حال قبول إلمدإخلة، وإلمساهمة بها في إلملتقى، فا 

 إلصادرة عن مخبر قانون إل سرة.ة إلبحوث إل سري

 

  :قى إلدوليتحميل إس تمارة بيانات إلمشاركة في إلملترإبط 

http://lien.univ-alger.dz/LDF/wp-content/uploads/2024/02إلدولي-إلملتقى-في-إلمشاركة-بيانات-/إس تمارة-.pdf 

نجلنزي( مقالات مجلة إلبحوث إل سريةتحميل قالب رإبط   :باللغات إلثلاثة )عربيي، فرنسي، إ 

http://lien.univ-alger.dz/LDF/wp-content/uploads/2024/02إلمجلة.عربيي-/قالب-.docx 

http://lien.univ-alger.dz/LDF/wp-content/uploads/2024/02/Gabarit-de-la-revue.docx 

http://lien.univ-alger.dz/LDF/wp-content/uploads/2024/02/template.ang_.docx 

 semi.l.d.f@gmail.com                                                                :بريد إلا لكتروني إلخاص بالملتقى إلدوليإل 

http://lien.univ-alger.dz/LDF/wp-content/uploads/2024/02/استمارة-بيانات-المشاركة-في-الملتقى-الدولي-.pdf
http://lien.univ-alger.dz/LDF/wp-content/uploads/2024/02/قالب-المجلة.عربي-.docx
http://lien.univ-alger.dz/LDF/wp-content/uploads/2024/02/Gabarit-de-la-revue.docx
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ثننن يوم   ميلادية. 1012فيفري  11إلموإفق  هجرية، 1225شعبان  1إلا 

ثننن يوم   .ميلادية 1012أ فريل  01إلموإفق  هجرية، 1225رمضان  11إلا 

ثننن يوم   .ميلادية 1012أ فريل  11إلموإفق  هجرية 1225شوإل  10إلا 

 ميلادية. 1012 ماي 8إلموإفق هجرية  1225شوإل  11يوم إل ربعاء 

https://meet.google.com/xhb-mxbb-upw 

 بتوقيت إلجزإئر. مساء 11:00وإلانتهاء عند إلساعة  12:00: إلانطلاق إلرسمي بدإية من إلساعة  

 

https://meet.google.com/xhb-mxbb-upw

